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I. المقدمة
وهو الموضع السابع الذي يُمنع من الصرف للعلمية أو شبهها مع علة أخرى: وهذا الموضع خمسة أنواع: الأول: فُعَلُ في التوكيد، والثاني: العلَم المذكر المعدول إلى فُعَل.
أمّا (فُعَلُ) في التوكيد، فالمراد به "جُمَعُ" المؤكِّدُ لجمع المؤنث، وتوابعُه، وهو أربعة ألفاظ هي: جُمَعُ، وكُتَعُ (من تكتَّعَ الجِلدُ، إذا اجتمع). 
II. موضوع المقالة
وهو الموضع السابع الذي يُمنع من الصرف للعلمية أو شبهها مع علة أخرى: وهذا الموضع خمسة أنواع: الأول: فُعَلُ في التوكيد، والثاني: العلَم المذكر المعدول إلى فُعَل.
أمّا (فُعَلُ) في التوكيد، فالمراد به "جُمَعُ" المؤكِّدُ لجمع المؤنث، وتوابعُه، وهو أربعة ألفاظ هي: جُمَعُ، وكُتَعُ (من تكتَّعَ الجِلدُ، إذا اجتمع)، وبُصَعُ -بالصاد المهملة– من البُصْعِ، وهو العَرَق المجتمِع، وبُتَعُ –بموحدة، فمثناة فوقية- من البَتْع, وهو طول العنق. وذلك مثل: احتفيت بالنابغات كلِّهنَّ جُمَعَ كُتَعَ بُصَعَ بُتَعَ, فكل جَمع من هذه الأربعة التي على وزن (فُعَلٍ) توكيدٌ لكلمة "النابغاتِ"، مجرور بالفتحة بدل الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للتعريف والعدل، أمّا التعريف؛ فلأنه مضاف في المعنى إلى ضمير المؤكَّد، فشابهَ بذلك العلَمَ في كونه معرفةً بغير قرينة لفظية، وأثّر تعريفُه في منع الصرف كما تؤثِّر العلَمية، أي أنّ الأصل في نحو: أكرمتُ النابغاتِ جُمَعَ: جُمَعَهُنَّ، فحُذف الضمير للعلم به، واستُغنِيَ بنية الإضافة. وضُعِّف هذا القولُ بأنّ تعريف الإضافة غيرُ معتبر في منع الصرف.
وأُجيب بأنّ عدم اعتباره إذا وُجد المضاف إليه؛ لأنّ حكم منع الصرف لا يَتبيّن معه، وأمّا مع حذفه فلا مانع من اعتباره، ولذلك يمكن أن يقال إن أحد سببي منع هذا النوع من الصرف: شِبْهُ العلَمية، وهذا ظاهر كلام سيبويه، قال في الكتاب: "وسألتُه عن جُمَعَ وكُتَعَ فقال: هما معرفةٌ بمنزلة كلّهُم" اهـ. وقد اختار ذلك ابن عصفور وابن مالك.
وقيل: إنّ "جُمَعَ" وأخواتِه معارفُ بالعلمية، فهي أعلام على الإحاطة لِمَا تَتْبَعُ، وأيّدَ ذلك بعضهم بجمعها بالواو والنون وهي ليست صفاتٍ، فلم يبق إلا أن تكون أعلامًا، وحكم ابن مالك في شرح الكافية على كونها أعلامًا بالبطلان، ذاكرًا أنّ العلَم إمّا شخصيٌّ، وإمّا جنسيٌّ، فالشخصيّ مخصوص ببعض الأشخاص فلا يصلح لغيره، والجنسيّ مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره، و(جُمَعُ) بخلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطلٌ.
وقد اختار الشيخ خالدٌ صاحبُ التصريح كونَها أعلامًا لمعنى الإحاطة، ذاكرًا أنّ علَم الإحاطة من قبيل علَم الجنس المعنوي كسبحانَ للتسبيح، وفي القول به توفيةٌ بالقاعدة التي تقول إنّه لا يُعتبر في منع الصرف من المعارف إلا العلَميةُ. وضَعّفَ القول بأنها معارف بنية الإضافة، موضحًا أنه يلزم من اعتبار الإضافة عدمُ النظير، ويلزم جرُّها بالكسرة، أي للإضافة.
وأمّا العدلُ فإنها معدولة عن فَعْلاواتٍ؛ وذلك لأنها جموع تكسير مفرداتُها على وزن (فَعْلاء)، فمفرداتها: جَمْعاءُ، وكَتْعاءُ، وبَصْعاءُ، وبَتْعاءُ، والمفرد إذا كان اسمًا على فَعْلاء يكون القياس في جمعه فَعْلاوات، لا (فُعَل)، كصحراءَ وصحراواتٍ، ولأنّ مذكرها على وزن (أَفْعَل)، وقد جُمِعَ بالواو والنون، فحقّ مؤنثه أن يُجمع بالألف والتاء، لا أن يجمع جمع تكسير، فلمّا جاءوا بها على فُعَلٍ عُلم أنها معدولة عمّا هو القياس فيها، وهو فَعْلاوات، وهذا اختيار ابن مالك.
وقيل: هي معدولة عن (فُعْلٍ) –بضم الفاء، وسكون العين– لأنّ مذكرها على أَفْعَل ومؤنثها على فَعْلاء، وقياس جمع أفعَل وفَعْلاء أن يكون على فُعْل، نحو حُمْرٍ في جمع أحمرَ وحمراءَ، وهو قول الأخفش، والفارسيِّ، والسيرافيِّ، وابن عصفور.
وقيل: هي معدولة عن (فَعَالَى) –بفتح اللام- لأنّ فَعْلاء الذي ليس بصفة قياسه أن يُجمع على فَعَالَى، كصحراءَ وصحارَى.
والصحيح: الأول، قال صاحب التصريح: "والصحيح ما قاله الموضِّح (يعني أنها معدولة عن فَعْلاوات)؛ لأنّ جمع المذكر بالواو والنون مشروطٌ فيه إمّا العلمية أو الوصفية، وكلاهما ممتنِع فيه، أمّا العلمية فلأنّ الناظم وابنه منعاها، وأمّا الوصفية فلأنها مغايِرةٌ للتوكيد اتفاقًا، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، فجمعه بالواو والنون شاذٌّ عندهما، فكيف يقاس عليه الجمع بالألف والتاء! ولأنّ فَعْلاء لا يُجمع على فُعْلٍ إلا إذا كان مؤنَّثًا لأَفعَلَ صفةً كحمراءَ، ولا عن فَعَالَى إلا إذا كان اسمًا محضًا لا مذكرَ له كصحراءَ، و"جُمع" وأخواته ليس كذلك" اهـ.
وأمّا النوع الثاني من الأنواع الخمسة الممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، فهو العلَم المذكر المعدول إلى فُعَل، نحو: عمرَ، وزُفرَ، وزُحَل، ومُضر، وثُعلَ، وهُبلَ، وجُشمَ، وقُثمَ، وجُمحَ، وقُزحَ، ودُلفَ، وهُذَلَ، وعُصمَ، وبُلغَ، وجُحَا، فعُمرُ معدولٌ عن عامِرٍ، وزُفَرُ معدول عن زافِرٍ، بمعنى ناصِرٍ أو حامِلٍ، وكذا باقيها. قيل: وبعضها عن أَفْعَل، وهو ثُعَلُ، قال أبو حيان: لأنّ ثاعِلًا غير مستعمَل وأَثْعَلُ مستعمل، أي هو من الثَّعَل بالتحريك وهو زوائدُ في الأسنان واختلافُ منابتها، يقال: رجلٌ أثعَلُ، وامرأةٌ ثَعْلاءُ، وثُعَلُ: أبو حيّ من طيِّئ، وعلَم جنس للثعلب.
وطريق العِلْمِ بعدل هذا النوع سَماعه عن العرب غير مصروف عاريًا من سائر الموانع ما عدا العلميةَ التي لا تستقل بالمنع، فقدَّره النحويون معدولًا عن فاعِلٍ غالبًا لثلاثة أمور: الأول: أنه لو لم يُقدّر عدله للزم ترتيب المنع على علة واحدة؛ إذ ليس فيه من الموانع غيرُ العلمية، وقُدِّر العدل دون غيره لإمكانه دون غيره.
والثاني: أن الأعلام يغلب فيها النقل، فجُعل عمرُ معدولًا عن عامِرٍ العلَم المنقولِ من الصفة، ولم يُجعل مرتجلًا، وكذا باقيها.
والثالث: أنّ صيغة فُعَلٍ قد كثر فيها العدل التحقيقيُّ، كغُدَرَ، وفُسَقَ، وجُمَعَ، وكُتَعَ، وأُخَرَ ... إلخ.
وذكر بعضهم لعدله فائدتين: إحداهما لفظيةٌ، وهي التخفيف بحذف الألف، والأخرى معنويةٌ، وهي تمحيض العلَمية؛ إذ لو قيل: عامِرٌ لتُوِهِّم أنه صفةٌ لا علم.
فإن ورد فُعَلٌ مصروفًا وهو علَمٌ، علمنا أنه ليس بمعدول، وذلك نحو: أُدَدٍ، وهو أبو قبيلة من اليمن، وهو أُدَدُ بنُ زيدِ بنِ كَهْلانَ بنِ سبإِ بنِ حمير، وقد سُمع عن العرب مصروفًا.
فإن وجد في فُعَلٍ مانعٌ آخَرُ مع العلمية لم يُجعل معدولًا؛ لأنّ العدول عن الوجه التحقيقي إلى الوجه التقديري ضرب من ضروب التكلف والتعسف، وذلك نحو "طُوَى"، في قوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [طه: 12]، قرأها ابن كثير ونافعٌ وأبو عمرٍو ممنوعةً من الصرف، وقد منعوها من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي مرادًا بها البقعةُ، وليس للعدل عن طاوٍ, وقرأها ابن عامر والكوفيون: عاصمٌ وحمزة والكسائيُّ (طُوًى) بالتنوين مرادًا بها المكانُ.
ونحو تُتَلَ –بتاءين– وهو اسم لبعض عظماء الترك, وهو اسم أعجميٌّ، فالمانع له من الصرف العلَمية والعجمة عند من يرى منعَ العلم الثلاثي للعجمة؛ إذ لا وجه لتكلف تقدير العدل مع إمكان غيره، أمّا عند من يرى أنّ العجمة لا تمنع العلم الثلاثيّ فلا مفرَّ من جعل المانع له من الصرف العلميةَ والعدل.
وما لم يُسمع صرفه ولا منعه فسيبويه يرى صرفه؛ حملًا له على الأصل في الأسماء، وغيره، يمنع صرفه؛ حملًا له على الغالِب في فُعَلٍ وليس بجيد. قاله الخضراويُّ.
ونقل السيوطيُّ عن ضياء الدين صاحب البسيط أنه لو سُمي بفُعَلٍ ممّا لم يثبت كيفيةُ استعماله، ففيه ثلاثة أقوال: الأول: الأَوْلى منع صرفه حملًا له على الأكثر. والثاني: الأَولى صرفه نظرًا إلى الأصل؛ لأنّ تقدير العدل على خلاف القياس. والثالث: إن كان مشتقًّا من فِعلٍ مُنع من الصرف؛ حملًا له على الأكثر، وإلا صُرف. وهو فحوى كلام سيبويه.
ويلتحق بهذا النوع -وهو الثاني من الأنواع الخمسة- ما جُعل علمًا من المعدول إلى فُعَلٍ في النداء، كغُدَرَ، وفُسَقَ، فحكمه حكم عمرَ.
قال الناظم مشيرًا إلى الموضعين اللذين أوردناهما في هذا العنصر:
والعلَمَ امنعْ صرفـــه إنْ عُدِلا
كفُعَلِ التوكيدِ، أو كثُعَلا
النوع الثالث من الأنواع الخمسة الممنوعة من الصرف للتعريف والعدل: "سَحَرُ"، فإذا أريد به سَحَرُ يومٍ بعينه، فالأصل فيه أن يُعرّف بأل، أو بالإضافة، كقولك: قمتُ عندَ السَّحَـرِ، واستطبتُ السَّحَرَ، وطابَ سَحَرُ الليلةِ، فإن تجرّد منهما –مع قصد التعيين- فهو حينئذ ظرفُ زمانٍ لا يتصرَّف ولا ينصرف، نحو قولك: جئتُ يومَ الجمعة سَحَرَ، وهو ممنوع من الصرف لاجتماع سببين، هما: التعريف، والعدل.
أمّا التعريف ففيه خلاف، فقيل: هو معرَّف بالعلمية؛ لأنه جُعل علمًا لهذا الوقت، وهو الوقت الواقع قبل الفجر بقليل، وضبطَه بعضهم بالثلث الأخير من الليل، وقد يحمل على أول الفجر. وقيل: هو معرَّف بشبه العلمية؛ لأنه تعرَّفَ بغير أداة ظاهرة كالعلَم، وهو اختيار ابن عصفور.
وأمّا العدل، فإنّ صيغته معدولة عن لفظ (السَّحَر) المقرون بأل العهدية؛ وذلك لأنه اسم جنس أريد به معيَّنٌ، فحقُّه أن يُذكر معرَّفًا بالألف واللام، لكنهم عدَلوا عن قرنه بأل إلى جعله علمًا على هذا الوقت. فإنْ قيل: كما يجوز أن يكون معدولًا عن ذي أل يجوز أن يكون معدولًا عن الإضافة، فلِمَ حكمتم بأنه معدول عن ذي أل دون الإضافة؟ فالجواب: أنّ التعريف بأل أخصرُ من من التعريـف الإضافيّ، والضرورة داعية إلى اعتبار التعريف، ومعها إنما يُرتكب قدر الحاجة.
وما ذكرناه من كون "سَحَرَ" المرادِ به سَحَرُ يومٍ بعينه ممنوعًا من الصرف، هو مذهب سيبويه والجمهور.
وذهب السُّهَيْليُّ، والشَّلَوْبينُ الصغيرُ، إلى أنه معربٌ منصرفٌ، ورأى السهيليّ أنّ عدم تنوينه لنيّة الإضافة، ورأى الشلوبِين الصغير أنّ عدم تنوينه لنيةِ الألف واللام.
وذهب تلميذ الزمخشريِّ العلامة المُطَرَّزِيُّ الملقّب بصدر الأفاضل إلى أنه مبنيٌّ على الفتح؛ لتضمُّنه معنى حرف التعريف، وردَّه ابن مالك في شرح الكافية بأنّ ما ذهب إليه مردود بثلاثة أمور:
الأول: أنّ ما ادّعاه ممكنٌ، وما ادّعيْناه ممكنٌ، لكنْ مـا ادّعيْنـاه أَوْلَى؛ لأنــه (يعنِي مُدَّعانا) خروجٌ عن الأصل بوجه دون وجه،؛ لأنّ الممنوع من الصرف باقٍ على الإعراب، بخلاف ما ادَّعاه؛ لأنه خروج عن الأصل بكل وجه.
الثاني: أنه لو كان مبنيًّا لكان غيرُ الفتحة به أَوْلَى؛ لأنه في موضع نصب، فيجب اجتنابُ الفتحة لئلا يُتَوَهَّمَ الإعرابُ، كما اجتُنِبتْ في (قبلُ) و(بعدُ) والمنادَى المبنيِّ.
الثالث: أنه لو كان مبنيًّا لكان جائزَ الإعراب جوازَ إعراب (حين) في قوله:
علَى حينِ عاتبتُ المَشِيبَ على الصِّبا
وقلتُ: ألَمَّا أصْحُ والشَّيْبُ وازِعُ؟!
لتساويهما في ضَعف سبب البناء بكونه عارضًا، وكان يكون علامةُ إعرابه تنوينَه في بعض المواضع، وفي عدم ذلك دليلٌ على عدم البناء، وأنّ فتحته إعرابيةٌ، وأنّ عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف.
قال صاحب التصريح معقِّبًا بعد إيراده مضمونَ ما قاله ابن مالــك: "وإذا ثبت أنّ (سَحَرَ) غيرُ مبنيٍّ، ثبت أنه غيرُ مُضَمَّنٍ معنى حرف التعريف، وإنما هو معدولٌ عمّا فيه حرف التعريف. والفرق بين التضمين والعدل: أنّ التضمين استعمالُ الكلمة في معناها الأصليّ مَزيدًا عليه معنًى آخَرُ، والعدل: تغيير صفة اللفظ مع بقاء معناه؛ فـ(سَحَرُ) المذكورُ –عند الجمهور– مُغيَّرٌ عن لفظ (السَّحَرِ) من غير تغييرٍ لمعناه, وعند صدر الأفاضل: وارِدٌ على صيغته الأصلية ومعناها، وهو التنكيرُ، مَزيدًا عليه معنَى حرف التعريف.
ولو نُكِّرَ (سَحَرُ) وجب أن يكون متصرِّفًا منصرفًا، كقوله تعالى: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا} [القمر: 34، 35].
والنوع الرابع من الأنواع الخمسة الممنوعة من الصرف للتعريف والعدل: أَمْسِ عند بعض بني تميم، إذا كان مرادًا به اليومُ الذي ولِيَه اليومُ الذي أنت فيه، ولم يُضف، ولم يقترن بالألف واللام، ولم يُصغّر، ولم يُكسر، ولم يقع ظرفًا؛ وذلك للعلمية والعدل عن الألف واللام؛ إذ هو علَمٌ على اليوم الذي وليه يومك معدولٌ عن الأمسِ المعرَّف بأل، فيقولون: ذهب أمسُ بما فيه، بالرفع بلا تنوين، وقضيتُ أمسَ في إنجاز عملي، وقد استرحتُ مذ أمسَ، بالفتح فيهما، وقال الراجز:
لقد رأيتُ عجبًا مُذْ أَمسَا
عجائزًا مِثْلَ السَّعَالي خَمْسَا
الشاهد فيه إعرابُ أمسِ إعراب ما لا ينصرف، فهي مجرورة بمُذْ وعلامة جرها الفتحة، والألف للإطلاق، والسَّعالِي جمع سِعْلاةٍ، وهي أنثى الغُول.
وزعم أبو القاسم الزّجّاجِيُّ أنّ من العرب من يبني أمسِ على الفتح، واستشهد بهذا الرجز. قال ابن مالك "ومُدَّعاه غير صحيح؛ لامتناع الفتح في موضع الرفع، ولأنّ سيبويه استشهد بهذا الرجز على أنّ الفتحة في (مذ أمسَ) فتحة إعراب" اهـ.
وجمهور بني تميم يخصّ إعرابَ ما لا ينصرف بحالة الرفع دون حالتي النصب والجر، فيبنونه فيهما على الكسر، ومن مجيئه مرفوعًا عندهم قول الشاعر:
اِعْتَصِمْ بالرّجاءِ إنْ عَنَّ بَأْسُ
وَتَنَاسَ الذي تَضَمَّنَ أَمْسُ
الشاهد فيه مجيء (أمسِ) مرفوعًا على الفاعلية بـ "تَضَمَّنَ"، ولم يُنوَّن، و"عَنَّ" من عَنَّ يَعِنُّ إذا عَرضَ، ويروى: عَزَّ بالزاي بمعنى غلَبَ.
والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقًا رفعًا، ونصبًا، وجرًّا؛ لتضمُّنه معنى حرف التعريف، ومن لغة الحجازيين قول الشاعر:
اليومَ أعلمُ ما يَجيءُ به
ومضَى بفضلِ قضائهِ أمسِ
فأمسِ في البيت فاعل "مضَى" وهو مكسور.
ولا خلاف في إعراب "أمسِ" إذا نُكِّر، بأن أُريد به أمسٌ من الأُموس، تقول: انقضى أمسٌ من الأُموس الطيبة، وقضينا أمسًا من الأموس الجميلة في رحلة ماضية، ولم نأسف على أمسٍ من الأُموس، أو أُضيف، نحو: أمسُنا كان جميلًا، إنّ أمسنا كان مفيدًا، سررتُ بأمسِنا، وكذلك إن كان معرفًا بأل، الأمسُ كان نافعًا، إنّ الأمسَ لن يعود، سررنا بانقضاء الأمسِ، أو كان مصغّرًا كأُميسٍ، أو مجموعًا جمع تكسير كأُموسٍ.
وإن استعملت المجرد من أل والإضافة المرادَ به معيَّنٌ ظرفًا، فهو مبنيٌّ إجماعًا على الكسر، نحو: سرّتني زيارتُكَ أمسِ، وقد خرجنا أمسِ معًا في رحلة نهرية.
والنوع الخامس من الأنواع الخمسة الممنوعة من الصرف للتعريف والعدل: ما جاء على وزن (فَعَالِ) ممّا ليس آخرُه راءٌ من أعلام المؤنث، كحَذامِ، وقَطَـامِ، ورَقاشِ، ونحوها، في لغة بني تميم، فهذا النوع –عندهم– ممنوعٌ من الصرف.
أمّا الحجازيون فيبنونه على الكسر مطلقًا، أي سواء ختم بغير راءٍ، كالأمثلة السابق ذكرها، أم لا كسَفارِ، ووبارِ؛ لشبهه بنزالِ وزنًا وتعريفًا وتأنيثًا وعدلًا، وقيل: لتضمُّنه معنى هاء التأنيث التي في المعدول عنه؛ إذ هو معدول عن (فاعِلةٍ). قاله الرَّبَعِيُّ، وقيل: لتوالِي العلل، أي العلميةِ والتأنيث والعدل، وليس بعد المنع من الصرف إلا البناءُ. قاله المبرد. ورُدَّ بأنَّ أَذْرَبِيجانَ فيه خمسة أسباب، وهي العلمية، والعجمة، وزيادة الألف والنون، والتأنيث لأنه علم بلد، والتركيب المزجيُّ، وهو مع ذلك معرب، وأُجيب بأنهم نبّهوا على أنّ اجتماع الأسباب مجوِّزٌ للبناء، لا موجِبٌ وعلى لغة الحجازيين تقول: هذه حَذَامِ ووبَارِ، ورأيتُ حَذَامِ ووبَارِ، ومررتُ بحذَام ووبارِ، ومنه قول لُجَيم بنِ صعب وكانت حَذَامِ امرأتَه:
إذا قالتْ حَذَامِ فصدِّقوها
فإنّ القولَ ما قالتْ حَذَامِ
وقد اختلف النحويون في بيان سبب منع بني تميم لحَذامِ ونحوه من الصرف؛ فرأى سيبويه أنه للعلمية والعدل، قال في الكتاب: "ألا ترى أنّ بني تميم يقولون: هذه قَطامُ، وهذه حَذَامُ؛ لأنّ هذه معدولة عن حاذِمةَ، وقَطَامُ معدولةٌ عن قاطِمةَ أو قَطْمَةَ" اهـ.
واشتقاق حَذَامِ من الحَذْم، وله معنيان: القَطع، والمشي الخفيف، واشتقاق قَطَامِ من القَطْم، وهو القطْع أيضًا، أو من القَطَم وهو الشهوة.
ورأى المبرد أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنويّ كزينب.
ولكل رأي من الرأيين ما يُرجحه؛ فيرجِّح رأي سيبويه أنّ الغالِب على الأعلام النقلُ؛ فلذا جعلها منقولة عن فاعِلةَ المنقولةِ عن الصفة، ويرجِّح رأي المبرد أنّ التأنيث متحقِّق فيها، فلا داعيَ لتقدير العدل؛ لأنه إنما يقدَّر إذا لم يتحقق غيره، كما قيل في طُوَى.
فأمّا نحو وَبَارِ –وهو اسمٌ لأرض كانت لعادٍ، ولقبيلة– وظَفَارِ –وهو اسم مدينة– وسَفَارِ –وهو اسمٌ لماء من مياه العرب ملحوظًا فيه معنى التأنيث كما قال سيبويه، أو هو اسمٌ لبئر كما قال الجوهري وهو المناسب لأنّ الكلام في أعلام المؤنث والماء مذكر– وسائر ما ختم بالراء من هذه الأعلام، فإنّ أكثر بني تميم يبنونه على الكسر كأهل الحجاز، قال الفرزدق وهو تميميّ:
متى تَرِدَنْ يومًا سَفَارِ تَجِدْ بها
أُدَيْهِمَ يَرْمِي المُسْتَجِيرَ المُعَوَّرَا
"أُدَيْهِم": أحدُ بني كعب، وكان شاعرًا خبيثًا، والمستجيرُ المُعَوَّرُ: الذي يطلب الماء ولا يُسقَى وإنما يُرَدُّ عن حاجته. والشاهد فيه مجيء "سَفَارِ" مبنية على الكسر في محل نصب لأنها مفعول به. ويروى: متى ما تَرِدْ يومًا سَفَارِ.
وذكر الخليل أنّ بني تميم تبِعوا أهل الحجاز بسبب الراء؛ وذلك أنّ لغتهم الإمالة، وإذا ضمُّوا الراء ثقلت عليهم الإمالة، وإذا كسَروها خفَّت أكثرَ من خفّتها في غير الراء، فكرهوا ترك الخفة، وعلموا أنهم إنْ كسَروا الراء وصلوا إليها، ولو منعـوا الصرف لامتنعت.
وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله:
ألمْ تَرَوْا إرَمًا وعـادَا
أَوْدَى بها الليلُ والنهارُ
ومَرَّ دَهْرٌ على وَبارِ
فهَلَكَتْ جَهْـرَةً وبَارُ
قيل: إنّ "وَبَارِ" في البيت اسم أمّةٍ قديمة من العرب العارِبة هلَكت وانقطعت كهلاك عادٍ وثمود، والشاهد في البيت الثاني؛ حيث جمع الشاعر بين لغتَيِ الإعراب والبناء؛ فبنى "وبارِ" الأولى على الكسر كأهل الحجاز وكذا عند أكثر بني تميم لأنّ آخره راء، وأعرب الثانية رفعًا على الفاعلية بهلكتْ كالقليل من بني تميم.وقيل: إنّ الشاعر اضطُرَّ فأجرَى ما كان في آخره راءٌ على قياس غيره، فاضطُرَّ الأعشى فرفع الثانية لأنّ القوافيَ مرفوعةٌ، للضرورة.
وقيل: إنّ "وَبَارِِ" الثاني ليس باسم كوَبَارِ الذي في حشو البيت، بل الواو عاطفة وما بعدها فعلٌ ماضٍ وفاعِلُه والجملة معطوفةٌ على قوله "هلكتْ"، وقال أولًا: هلكتْ بالتأنيث على معنى القبيلة، وثانيًا (بارُوا) بالتذكير على معنى الحيّ، وعلى هذا يُكتب بارُوا بالواو والألف كما يُكتب سَارُوا، فعلى هذا القول لا جمع بين اللغتين.
وإذا سُمّي بباب "حَذَامِ" مذكرٌ، لم يُبنَ؛ لأنه قد زال موجب البناء، وهو التشبيه بنَزَالِ لأنه ليس الآن مؤنثًا معدولًا، بل يكون معربًا ممنوعًا من الصرف للعلمية والتأنيث بحسب الأصل، ويجوز صرفُه؛ لأنه إنما كان مؤنثًا لأنك أردتَ به في حالة كونه اسمًا لأنثى مدلولَ المؤنث الذي عُدل عنه، وهو حاذِمَةُ، فلمّا زال العدل بجعله اسمًا لمذكر وعدم إرادة مدلول حاذِمَةَ، زال التأنيثُ بزواله، فانتفى سبب منع الصرف، وذكر صاحب التصريح أنّ التشبيه بنَزَالِ فيما ذُكر إنما يَتمّ على مذهب المبرد، فإنه يقول: نَزَالِ معدولٌ عن مصدر معرَّف مؤنّث، وبُنيَ لتضمُّنه معنى لام الأمر، وظاهر كلام سيبويه أنه معدول عن نفس الفعل، فيكون التشبيه في العدل والوزن.
قال الناظم:
والعَدلُ والتعريفُ مانِعًا سَحَرْ
إذا به التعيينُ قَصْدًا يُعتبَرْ
وابنِ على الكسر فَعَالِ علمًا
مؤنَثًا، وهْو نظيرُ جُشَمَا
عند تميمٍ, وأصرفن ما نكرا
.......................
ونحن نلاحظ في النظم المذكور أنه لم يعرض لأمسِ، في حين أنه عرض لها في نظم الكافية، فقال:
تميمُ مَنْعَ "أمسِ" في رفعٍ تَرَى
وعنهمُ في غيـر رفْـعٍ كُسِرَا
وبعضُهم يفتح جَرًّا ولَدَى
غيرِهِمُ اكسِرْ مطلقًا إنْ جُرِّدَا
ومعَ أل وفي إضافـةٍ وفي
تنكيرٍ إعـرابٌ لكلٍّ اقتُفِي
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